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 . قدمةالم
الكساد الكبير في  فو ما يعر أ 1929ازمة عام  ذاتجهت اغلب النظريات الاقتصادية من   

ي مواجهة الازمات الاقتصادية ، وفي ظل ذلك فان التباين فاسة المالية يتوجهاتها نحو فاعلية الس
في عقدي الثمانينات والتسعينيات من القرن  الاقتصادية اغلب الادبيات السياسة المالية في أثرفي 

 ي تحقيق الاستقرار المالي .فالسياسة المالية  أثرالعشرين اكدت 

وزادت صادي فزادت اعباؤها تبعاً لذلك زيادة دور الدولة وتدخلها في النشاط الاقت أدى إلىو     
لى مخاطر تزايد ايراداتها المتحصلة فنشأ بذلك العجز وازدادت الديون ، وبالإشارة انفقاتها عن 

يجب على الحكومات  بوصفهِ دليلًا استرشادياً ، هوم الاستدامة المالية فهر مالديون واعباؤها ظ
وزات اً للعجالبلدان النامية كانت سبباً رئيسغلب أن السياسات المالية المنفذة في وا  ،  ي ظلهفالعمل 

، فكان لابد من الاخذ وعجزه المتتالية في الموازنات العامة متزامنة مع اختلال ميزان المدفوعات 
صندوق  لا سيماظر الاعتبار الاستفادة من التجارب الدولية وتوجهات مؤسسات التمويل الدولية بن

 النقد الدولي . 

 ةال السياسة المالية ، وذلك لصعوبمجحديثة الاهتمام بالاستدامة في ويعد العراق من البلدان    
عام  وتغيير النظام السياسي والاقتصادي، التي يواجها وبالذات بعد حرب الخليج الثالثة  حوالالا

ناهيك عن زيادة  ما دمرته الحرب اعادة اعمار  رتفعت تكاليفالديون وأعباؤها وا تكماتر إذ  2003
دات العامة نتيجة لذلك هذا من جهة ، ومن جهة اخرى زيادة الإيرا ومن ثمالطاقة التصديرية للنفط 

مدروس في زيادة اعداد النتيجة للمنهج غير  وبالتحديد النفقات الجارية النفقات العامة ازدادت
فظات واستحداث الهيئات الموظفين في الجهاز الحكومي ودواوين الرئاسات الثلاث ومجالس المحا

القصور  فضلًا عن، ومستحقاتهم ورواتب فئات متضررة من النظام السياسي السابق  ،المستقلة
فادة منها اقتصادياً بالرغم من يد اموال كبيرة جداً مع عدم الاي الاجهزة التنفيذية وتبدفالواضح 
تراجع العرض المحلي سواء في قطاع الزراعة أو الصناعة مما زاد من اعباء  و،  ضخامتها

 ان تضع استراتيجية فكان لابد على الحكومة  كل ذلك ادى الى ديون جديدة  ، تيرادتكاليف الاس
تخفيف الاعباء و  الاستدامة المالية لتحقيقكاهل الموازنة من تلك الديون واعباؤها عن تخفيف لل

 .بالذات المديونية الخارجية و ، الاقتصادية 



  Important Researchبحث  أهمية ال 

والتعرف على طبيعة الاستدامة المالية للاستدامة  العرض الفكري والنظريتنبع اهمية البحث في     
موضوع أزداد الاهتمام ب وقد وكيفية الوصول الى استدامة السياسة المالية ، واهدافها وشروط تحقيقها

لارتفاع مستويات الدين   2008الاستدامة المالية على الصعيد الدولي بعد الازمة العالمية عام 
مؤشراً للحكم على نجاح السياسة تعد الاستدامة  انو والعجز بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ، 

كونها تعد مؤشراً للدلالة على الإداء المالي للحكومة ومدى قدرتها على  فضلًا عنالمالية او فشلها 
 حكومي لتحقيق أهدافها الاقتصادية.ضبط إنفاقها ال

كذلك هناك اهمية كبيرة لدراسة السياسة المالية وكيفية تحقيق استدامتها في العراق لاسيما بعد      
الظروف التي مر بها البلد من حروب شبه مستمرة وعقوبات واحتلال خلال الفترة الماضية ، كل 

طبيعتهِ  على واقع الاقتصاد العراقي مما جعلهُ يعاني من ازمات مزمنة بسبب ذلك القى بضلالهِ 
قها يك عن المتغيرات السياسية ، كل ذلك كان مدعاة لدراسة الاستدامة المالية وسبل تحقالريعية ناهي
   بالعراق .

    Problem  Research البحثمشكلة   

سياسات المالية فيما يتعلق جودة الأصبح تحليل سلامة السياسة المالية والحكم على   
هو الشغل عجز الموازنة العامة وتقييم قدرة الحكومة على تحقيق الاستدامة المالية ب

الشاغل لكثير من الباحثين والمهتمين بالشأن المالي والاقتصادي ، وعليه فأن مشكلة 
 :البحث المطروحة تكمن في كيفية الاجابة على الاسئلة التالية

في   الاستدامة المالية ، وما مدى تحققالمالية  ةالسياس بموجبها تعمل الكيفية التيماهي  -1
 .في ظل الظروف غير المواتية التي مر بها الاقتصاد العراقي العراق 

 سياسات تباعبا في العراق الاستدامة الماليةتحقيق  في تهاوفاعليالمالية  ةالسياس ما مدى تأثير -2
في ظل عدم موائمة في الاقتصاد العراقي  خللومدى ملائمتها لتصحيح ال مؤسسات التمويل الدولية

 .تلك السياسات لواقع الاقتصاد العراقي

 



  Target  Researchالبحثهدف  

بشكل عام إلى دراسة سبل تحقق الاستدامة المالية ما بين متطلبات السياسة  يهدف البحث   
( ويمكن تحديد الاهداف 2017-1990العراق للمدة )المالية وشروط مؤسسات التمويل الدولية في 

 التفصيلية للبحث كما يأتي :

 استعراض الاطار المفاهيمي للاستدامة المالية ومؤشرات تحققها . -1
عرض الاسس النظرية للسياسة المالية من حيث الاتجاهات التقليدية والاتجاهات الحديثة  -2

 وتوجهات مؤسسات التمويل الدولية .
 الموازنات المالية ونماذج ومؤشرات الاستدامة المالية في العراق للمدة المدروسة .تحليل هيكل  -3

  Hypotheses Research البحثفرضية  

 لتحديد الاجابة المتوقعة لتساؤلات مشكلة البحث نفترض الآتي :

 لم تحقق السياسة المالية شروط الاستدامة المالية في العراق . -1
متفاوتة من حيث درجة جدواها ،  الاستدامة الماليةمؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أن شروط  -2

لظروف خر قد لا يكون كذلك ها الآبعضمؤسسات الدولية مفيدة الا ان الط ن بعض شرو إإذ 
 العراق السياسية ولخصوصيتهِ الريعية .

 الوصول إلى إجاباتمن اجل و لبحث ، ل ةالمطروح هدافلأضمن ا اختبار الفروض اعلاه  من    
    البحث المطروحة .مشكلة 

 Methodology  Research البحث يةمنهج 

اسة التحليل الوصفي من جانب در  الاستقراء باستخدام  اهداف البحث اعتمدنا منهج قيلتحق   
استعراض مؤشرات الاستدامة المالية بين متطلبات السياسة المالية هيكل السياسة المالية و 

منهج التحليل الكمي فضلًا عن استعمال  من جانب ، سسات التمويل الدولية في العراقوتوجهات مؤ 
( من الجانب 2017-1990من )ي العراق للمدة فلتقدير وتفسير مدى تحقق الاستدامة المالية 

 .الآخر

  



 Limits  Research   البحثحدود  

المالية ، فضلًا عن توجهات مؤسسات التمويل تحليل هيكل وادوات السياسة تم التركيز على   -1
 الدولية في سبيل الوصول إلى وضع الاستدامة المالية .

لاقتصاد العراقي ومؤشراتهُ الاقتصادية وبالأخص المؤشرات المكانية متمثلة باكانت الحدود  -2
  استخراج النتائج وتحليلها .من خلال وكيفية تحقيق الاستدامة المالية  المالية 

(  2017- 1990) للمدة ( عاما 28المدة الزمنية لبلد الدراسة )شملت  الحدود الزمانية للدراسة : -3
) الايرادات العامة ، النفقات العامة ، الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار لأغلب متغيرات الدراسة 

 .، الدين العام ، عجز الموازنة (  الجارية
   Structural  Researchالبحث  هيكلية  

لفرضية من جل تغطية الأهداف التي تسعى الدراسة للوصول اليها ومن اجل اختبار صحة اأمن    
 ، مفهومها المالية الاستدامة الأول بعنوان الفصل فكان ، أربعة فصول  إلىعدمها قسمت الدراسة 

في الفكر  اسسهأالنظرية و مفهوم الاستدامة المالية واطرها  تناول قياسها طرق ، محدداتها
 ببعض المتغيرات الاقتصادية وطرق قياس الاستدامة المالية الاستدامة الماليةوعلاقة الاقتصادي 

 مؤسسات وشروط المالية السياسة فكان بعنوان  الفصل الثاني أما.  وفق عدد من المؤشرات على
السياسة المالية والاتجاهات الحديث للسياسة المالية في مفهوم تطور تناول و   الدولية التمويل

مؤسسات التمويل الدولية وبالأخص صندوق النقد ، ودور وقيود السياسة المالية  مواجهة الازمات 
 هيكل تحليل وعنوانه الفصل الثالث  عنوانحين كان  على  . الدولي في إصلاح المالية العامة

تحليل لهيكل الموازنة فكان محوره هو   العراق في ونماذجها المالية الاستدامة ومؤشرات الموازنة
فضلًا عن  ي تحقيق الاستدامة الماليةفوالإيرادات العامة  العامة  العامة ودور كل من النفقات

 بعنوان المتطلبات الفصل الرابع كانواخيراً . تحليل الاستدامة المالية وفق بعض النماذج الاقتصادية
تحقيق الاستدامة  متطلبات وتناول (2017-1990) للمدة وقياسها المالية الاستدامة لتحقيق اللازمة
صلاح الموازنة العامة أثر و المالية  وطرق تقديرها السياسات المالية لتعزيز الاستدامة المالية وا 
 قياسياً .وتحليلها 

 


